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ملخص البحث

دف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى انسجام حقوق المتهم في الفقه الإسلامي 
مع حقوقه في القانون الماليزي٠ فالمتهم قد يتعرض لبعض الأ فعال الضارة أثناء محاكمته، 
وهي أفعال تؤثر في مجملها على حقه، الأمر الذي يستوجب إقرار حقه في التعويض 
عنها٠ وقد عني الباحث ببيان مفهوم التعويض ومبادئه في الفقه الإسلامي والقانون 
الماليزي، والتعويض هو الموضوع الرئيسي للدعوى، وهو غالباً ما يتمثل في دفع مبلغ 
الماليزي لم يحددا  والقانون  الإسلامي  الفقه  المتضرر٠ وبما أن  الشخص  من المال إلى 
نصاباً معيناً للتعويض وتركا الأمر للمحكمة، فإن الباحث يحاول بتحديد أولي لمقدار 
ذكرها  التي  المتناثرة  المسائل  من  مستفيداً  الإسلامي  الفقه  ضوء  في  وقيمته  التعويض 
العلماء والفقهاء والقانون الماليزي أثناء الحديث عن هذا الموضوع٠  واعتمد الباحث 
في دراسته على المنهج الاستقرائي المكتبي لجمع المعلومات المدونة في الفقه الإسلامي 
والقانون الماليزي، كما اعتمد على المنهج المقارن بغية إجراء المقارنة بين آراء الفقهاء 
القدامى والمعاصرين ورأي القانون الماليزي في المسألة قيد البحث، وكل ذلك من أجل 
الوصل بين التشريع الإسلامي والقانون الماليزي، ونقل أهل الشريعة وخبرائها إلى حقل 
الدراسات القانونية دف المقارنة والمقاربة والاستفادة، وبالعكس أيضا٠ً وخلصت 
الدراسة إلى أن القانون الماليزي لا يختلف كثيراً عن الفقه الإسلامي من حيث توفير 
والقانون  الإسلامي  فالفقه  للتعويض٠  دفعه  في  للمتهم  والأسرية  الشخصية  الحقوق 
الماليزي يشتركان في أصل مبدأ التعويض٠ ومع أن القانون الماليزي قد حدد مقدار 
التعويض، فإن هذا التحديد لا ينسجم مع جميع القضايا فللقاضي أن يقدره بناء على 
حجم الضرر٠ بينما في الفقه الإسلامي لا يوجد تحديد هذا المقدار إطلاقاُ، ففي كل 

قضية على القاضي أن يحدده بناء على حجم الضرر٠ 
مفتاح الكلمة: التعويض،  القانون الإسلامي والقانون الماليزي. 
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The Compensation of the Victimized Accused After the Establishment 
of His Innocence in Islamic Jurisprudence: 
A Comparative Study with Malaysian Law

ABSTRACT

This study aims at shedding light on the extent of conformity between Islamic 
jurisprudence and Malaysian law with regard to the rights of the accused 
during the process of trial. An accused, for example, might suffer infringement 
of his rights which entitled him to compensation. The researcher investigated in 
both Islamic jurisprudence and Malaysian law, the meaning and principles of 
compensation which is mostly represented the form of financial compensation 
to the person whose rights have been infringed upon. But since Malaysian 
law and Islamic jurisprudence have not fixed a specific amount of money for 
compensation and has delegated the matter to the court, the researcher attempted 
to arrive at an approximate determination of the amount of compensation based 
on the study of various settled cases handled by Muslim jurists and Malaysian 
legal experts. The study depends on the deductive method to collect data from 
library sources both in Islamic jurisprudence and Malaysian law. In order to 
establish the relationship between Islamic jurisprudence and Malaysian law, the 
researcher also used a comparative method to compare and contrast the views 
of classical and contemporary Muslim jurists with the provision of Malaysian 
law on the issue under investigation. One of the objectives of this study is to 
encourage more research in positive legal studies involving comparisons between 
Islamic jurisprudence and Malaysian law. The study concluded that Malaysian 
law does not vary greatly from Islamic jurisprudence in terms of the personal 
and family rights of the accused with regard to compensation. Both Islamic 
jurisprudence and Malaysian law share the basic principle of compensation. 
Although Malaysian law has fixed the amount of compensation, it is not standard 
for all cases. Therefore, the judge has to fix the amount of compensation on the 
basis of the extent of harm. On the other hand, in Islamic jurisprudence this 
amount is not at all fixed. Rather, in every case a judge would determine the 
amount according to the extent of harm.   

Keywords: compensation, Islamic jurisprudence & Malaysian law

المقدمة
أنّ  نسمع  ما  فكثيراً  الحاضر،  عصرنا  في  الحديث  شاع  التي  القضايا  من  البرئ  المتهم  تعويض 
شخصاً حُبس ظلماً بتهمة ثم تظهر براءته بعد ذلك، كيف يكون موقف هذا الشخص  وشعوره 
عندما يسمع هذا الخبر، وكيف ينظر إليه المجتمع، وما الآثار السلبية التي يتركها هذا الإام في 

Bab 10.indd   134Bab 10.indd   134 11/29/2010   2:01:32 PM11/29/2010   2:01:32 PM



تعويض المتهم المتضرر بعد ثبوت براءته في الفقه الإسلامي، والقانون الماليزي 233

نفسه وتصرفاته؟ وقد تظهر براءته بعد وفاته، فمن يقوم بدفع الضرر عن أسرته عندما يحكم 
عليه بالحبس، سواء كان ذلك قبل موته أو بعده؟ لذلك سيخوض الكاتب في موضوع (تعويض 
المتهم المتضرر بعد ثبوت براءته في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالقانون الماليزي ) وسيتناول 
فيه مواد القانون المدني  الماليزي لمعرفة كمية التعويض وكيفيته للمتهم المتضرر من جهة، ولمعرفة 

ما يتركه هذا التصرف من آثار من جهة أخرى٠

مفهوم الضرر، التعويض، والمتهم 
أولاً: مفهوم الضرر في الفقه الإسلامي.

لغةً: بالرجوع إلى المعاجم والقواميس اللغوية، وجد الكاتب أن كلمة الضرر" 
أطلق على كل نقص يدخل الأعيان، والضر – بفتح الضاد – لغة: ضد النفع 
(ابن منظور، ١٣٧٤، ج٤: ٤٨٤) وهو النقصان"، وقال الفراهيدي في العين 
:" ضره يضره إذا فعل به مكروهاً وأضر به (الفراهيدي، ١٩٨٢، ج٦: ٧٠)، 
وأنه يتعدى بنفسه ثلاثياً وبالباء رباعياً"٠ والضرة الأذاة، وقد ضاره وضره بمعنى 
واحد٠ وورد هذا التقابل في القرآن في قوله تعالى: ﴿قل أتعبدون من دون االله 
ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعا﴾ (سورة المائدة: ٧٦)، وفي قوله تعالى: ﴿ يدعو 
من دون االله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد٠ يدعو لمن ضره 
أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ﴾ (سورة الحج:١٢-١٣)، وفي قوله 
تعالى: ﴿ولا تدع من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك﴾ (سورة يونس: ١٠٦)، 
وفي قوله تعالى: ﴿ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم﴾ (سورة البقرة: ١٠٢)، 
(سورة  ينفعهم﴾  ولا  يضرهم  لا  ما  االله  دون  من  ﴿ويعبدون  تعالى:  قوله  وفي 
يونس:١٨)، وفي قوله تعالى: ﴿ويعبدون من دون االله ما لا ينفعهم ولا يضرهم﴾ 

(سورة يونس:١٢)٠
ر – بالضم – هو الاسم٠  وقيل" إن الضرر- بالفتح – هو المصدر، والضُّ
هد، فإذا جمعت بين النفع والضر فتحت الضاد، وإن  هد والشُّ وقيل هما لغتان كالشَّ
أفردت الضر ضممت الضاد إذا لم تجعله مصدرا٠ً وترد مادة الضر في اللغة بمعنى 

سوء الحال والفقر والشدة والضيق" (ابن منظور،١٣٧٤، ج٤: ٤٨٤). 
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ثانياً: مفهوم الضرر اصطلاحاً.
تعرف كتب الفقه الضرر بأنه إخلال بحق أو مصلحة يحميها القانون، فيكون 
أو  المال  في  النقص  بأنه  فعرفه:"  البجنوردي  وهذا  الجرائم٠  غالبية  في  الضرر 
 ،١٩٧٠ وجوده" (الميرزا،  بعد  شؤونه  من  شأن  أي  في  أو  النفس،  أو  العرض 
ج١: ١٧٨ )، ويشمل الضرر بناءً على الإطلاق اللغوي وعلى ما جاء في ألفاظ 
الشارع الأذى والضيق على أي نحو، وقد استحسن الشيخ الزرقاء تعريفه بالأذى، 
حيث قال:"هو الأذى الذي يصيب الإنسان في الجسم أو العرض أو المال أو أي 
شأن محترم من شئونه ناشئاً عن تضييع حق مشروع أو إيجاد أمر غير مشروع" 
(الزرقاء، ١٣٨٧: ٩٧٧ )٠ وقد ذكر الدكتور السنهوري تعريفاً للضرر قائلاً:"هو 
الإخلال بحق أو مصلحة" (السنهوري، ١٩٦٤: ٩٧ )٠وعرفه الدكتور مرقص 
بمثل تعريف الزرقاء، فقال بأنه:" الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس 
بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة 
متعلقاً بسلامة جسمه أو عاطفته أو بحاله أو بشرفه أو باعتباره أو غير ذلك 

"( مرقص، ١٩٧٠: ١٢٧ )٠ 
أما في القانون فقد عرف بأنه:" هو الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه 
وعرضه من فعل أو قول غير مشروع يعدُ مهانة له، كما في القذف والسب، 
أو يسبب الماً في جسمه وعاطفته من ضرب لا يحدث اثراً، وقد يتمثل بتفويت 
مصلحة غير مالية"، أو "هو كل أذى يصيب الإنسان فيلحق به خسارة أو يفوت 

عليه كسباً مشروعاً أو يتسبب فيهما معاً"( بكار، ١٩٩٧: ٥٣١ )٠

ثالثاً:مفهوم الضرر في القانون الماليزي.
أما تعريف الضرر من خلال دراسة المادة ١٧٥ من قانون الجنايات لسنة ١٩٩٤م، 

وهو كما يلي: 
"ضرر يصيب شخصاً ما في سلامته الجسدية أو في أمواله أو في أحاسيسه، ينتج عند 

الضحية حق في التعويض".  
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وذا يتبين أن تعريف الضرر في القانون الماليزي يجتمع مع بقية التعاريف 
الواردة في الشريعة والقانون في معنى مشترك وهو إلحاق أذى بشخص سواء كان 

هذا الأذى مادياً أم أدبياً. 

مفهوم التعويض
أولاً: مفهوم التعويض في الفقه الإسلامي.

 لغةً: بالرجوع إلى المعاجم والقواميس اللغوية، وجد الكاتب أن أصل التعويض" 
منه٠  ذهب  ما  بدل  أعطيته  إذا  تعويضاً  عوضته  تقول:  البدل٠  وهو  العوض، 
وتعوض منه واعتاض: أخذ العوض"( ابن منظور، ١٣٧٤، ج٩: ٥٥-٥٦ )، 
وقال ابن قدامة في المغني:" فيعني البدل والخلف"، وهو يأتي في الكتب الفقهية 
في باب الضمان٠ ويأتي فيه قولهم هو واجب رد الشئ أو بدله بالمثل أو القيمة٠ 
وهو إيجاب مثل التالف إن أمكن٠ أو قيمته نفياُ للضرر بقدر الإمكان (ابن قدامة، 

١٩٧٢، ج٤: ٥٩٠ ) ٠

ثانياً: مفهوم التعويض اصطلاحاً.
مالي  بدل  من  وجب  ما  دفع  بأنه:"  الشرعي  الاصطلاح  في  التعويض  عرّف 
بسبب إلحاق ضرر بالغير، أو رد مثل الهالك أو قيمته"، وهذا ما ذهب إليه ابن 
غرامة  عن  عبارة  بأنه:"  الشوكاني  وعرفه   ،(  ٢١١  :١٤٠٠ نجيم،  (ابن  نجيم 
التالف" (الشوكاني،١٩٧٣ : ٢٥٣ )، وكلا التعريفين يستهدفان إزالة الضرر، 
وإصلاح الخلل الذي طرأ على المضرور، وإعادة الحالة المالية إلى ما كانت عليه 
قبل الضرر(فيض االله،١٩٨٦ : ٩٢ )،  فالمقصود بحق المتهم في التعويض حقه في 

الحصول على ما يجبر الضرر ممن أوقعه به أو تسبب في وقوعه بخطئه٠
وقال في تعريفه الدكتور جمعه براج:" بأنه المال الذي يحكم به على من 
أوقع الضرر أو تسبب في وقوعه على المتهم في نفسه أو ماله"( بكار، دون تاريخ: 
٥٢٩ )٠ إن التزام الفرد بجبر الأضرار التي يلحقها بغيره نتيجة خطئه أمر ينسجم 

وقواعد الأخلاق التي توجب عدم الإضرار بالغير٠ 
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 ثالثاً: مفهوم التعويض في القانون الماليزي.
لم يجد الكاتب تعريفاً صريحاً للتعويض في المواد المتعلقة بالتعويض في القانون الجنائي 
الماليزي، ولكنه يشعر بعد القراءة الدقيقة أن مفهوم التعويض في هذا القانون يلتقي 

مع الشريعة الإسلامية في أنّه مبلغ من المال يقدم لجبر أي نوع من الضرر٠ 

مفهوم المتهم
أولاً: مفهوم المتهم في الفقه الإسلامي.

التهمة،  عليه  وقعت  من  هو:"  المتهم  أن  للفيومي  المنير  المصباح  في  ورد  لغةً: 
الرجل  والريبة، وامته: ظننت به سوءاً فهو يم، وام  والتهمة هي: الشك 
ااماً: أتى بما يتهم عليه"( الفيومي، بدون تاريخ: ٨٩)٠وورد في مختار الصحاح 
للرازي، في مادة (وهم): "وهو في الحساب غلط فيه وسها وبابه فهم٠ ووهم 
في الشئ من باب وعد إذا ذهب وهمه وهو يريد غيره٠ وتوهم أي ظن٠ وأهم 
غيره إيهاماُ وهمه أيضاً توهيما٠ً وامه بكذا والاسم التهمة بفتح الهاء"( الرازي، 

.(١٤٠٧: ٤١

ثانياً: مفهوم المتهم اصطلاحاً.
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي٠ وهو الخصم الذي يوجه إليه الإام 
بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله (حسني،  ١٩٨٨: ٩٣-٩٤ )٠ وأن المتهم 
هو الشخص الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وتطالب المحكمة بتوقيع 
العقاب عليه (النصراوي، ١٩٧٦: ٥٠ )٠كما قال الأستاذ الدكتور محمود نجيب 
إجراميا،  فعلاً  ارتكابه  شبهات  ضده  تثور  شخص  كل  هو  المتهم  أن  حسني:" 
فيلتزم بمواجهة الادعاء بمسئوليته عنه والخضوع للإجراءات التي يحددها القانون 
وتستهدف تمحيص هذه الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقرير البراءة أو الإدانة(أحمد، 

١٩٨٩: ٤٧ )٠
وهناك من يعرف المتهم بأنه من توافرت ضده أدلة أو قرائن قوية كافية 
لتوجيه الاام إليه وتحريك الدعوى الجنائية قبله (عبد البصير،١٩٩٠ : ٣٠١ )٠في 
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حين يعرفه البعض بقوله إن المتهم هو الشخص المشتبه في ارتكابه الجريمة، بوصفه 
فاعلاً أو شريكاً، وترفع عليه الدعوى الجنائية للمطالبة بتوقيع العقوبة أو التدابير 
 :١٩٨٩ أحمد،   ) الجنائية  الدعوى  في  عليه  المدعى  يعد  فهو  عليه،  الاحترازية 
٤٩ )٠أو هو كل شخص تحرك الدعوى الجنائية ضده لشبهة ارتكابه جريمة أو 
اشتراكه فيها(حسني، ١٩٨٨: ٩٧)٠وأيضاً هو ذلك الشخص الذي قبض عليه 
تحت تصرف السلطة القضائية ولو بدون أمر منها، أو من بلغ إليه أمر بالحضور 

كمتهم٠ 

ثالثاُ: مفهوم المتهم في القانون الماليزي.
بالرجوع إلى كتب القانون المتعلقة بالجرائم الجنائية يتضح أن مفهوم المتهم في 

 القانون الماليزي ما يأتي:
أو   ،(Ashraf Md, 2004: 28) الجنايات"  محكمة  أمام  الماثل   الشخص  هو  "المتهم 

"الشخص الذي وقعت عليه الدعوى الجنائية".
وهذا النص خصّ المتهم بمن يقام ضده الدعوى الجنائية فقط، والواقع قد يكون 

  .(Mimi Kamariah, 1991: 78) ام بدعوى أخرى غير جنائية؟الإ

مفهوم الحبس
أولاً: مفهوم الحبس في الفقه الإسلامي.

لغةً:الحبس بتهمة أمر مقرر في الشرائع والأنظمة القديمة والحديثة، وهو ما تدعو 
إليه الحاجة حال تعينه للكشف عن الحقيقة، ولمنع الاستحواذ على حقوق الآخرين 

والفرار ا بعيداً عن هيمنة العدالة٠
فمفهوم الحبس من الناحية اللغوية عند الرازي في كتابه مختار الصحاح:" 
عن  وحبيس-واحتبسه-وحبسه-أمسكه  محبوس  فهو  حبساً  يحبسه  حبسه 
وجهه٠ضد التخلية وبابه ضرب، واحتبسه بمعنى حبسه واحتبس بنفسه يتعدى 

ويلزم وتحبس على كذا حبس نفسه عليه" (الرازي،١٤٠٧ : ٢٨٧ ).  
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أما في لسان العرب لابن منظور:" فالحبس: حبسه يحبسه حبساً فهو محبوس 
وحبيس واحتبسه وحبسه أمسكه عن وجهه والحبس ضد التخلية واحتبسه واحتبس 
بنفسه يتعدى ولا يتعدى وتحبس على كذا أي حبس نفسه على ذلك والحبسة 
بالضم٠ الاسم من الاحتباس يقال الصمت حبسه"( ابن منظور، ١٣٧٤، ج٧: 
٣٤٤ )٠ و "حبسه ضبطه واحتبسه واتخذه حبيساً وقيل احتباسك إياه اختصاصك 

نفسك به" (نسي،١٤١٢ :٧٨ ).  
وفي الموسوعة الجنائية للبهنسي،حيث قال:" الحبس، بمعنى المنع كالمحبس 
العظيم  والجبل  وبكسر:  جبل،  أو  وموضع  والشجاعة  يحبسه،  حبسه  كمقعد 
وبالكسر خشبة أو حجارة تبني في مجرى الماء لتحبسه، وبفتح: وكالمصنعة للماء 
ونطاق الهودج والمقرمة وثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه وسوار من 

فضة يجعل في وسط القرام" (نسي، ١٤١٢: ٧٧ )٠

ثانياً: الحبس اصطلاحاً.
وممن عرف السجن أو الحبس من الفقهاء ابن تيمية والكاساني، حيث قال الأول: 
"الحبس هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، ولو بربطه بشجرة، أو 
جعله في البيت أو المسجد" (ابن تيمية، ١٣٨٢، ج٣٥: ٣٩٨ )٠ وقال الكاساني: 
"الحبس هو منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية" 

(الكاساني، ١٩٩٨، ج٧: ١٧٤ ). 
والحبس بتهمة عند عامة الفقهاء هو:" الإخبار بحق الله أو لآدمي على مطلوب 
تعذرت إقامة الحجة الشرعية عليه في غالب الأحوال" (ابن القيم، ١٩٥٣: ٩٣-

٩٤ ).  وعند أهل القانون:" هو إسناد القاضي إلى المتهم فعلاً يعاقب عليه القانون 
بعد إجراءات قضائية" (جمال الدين، ١٩٦٥: ٢٢ ). وذا يكون الحبس بتهمة 
هو: "تعويق ذي الريبة عن التصرف بنفسه حتى يبين أمره فيما ادعي عليه من حق 
االله أو الآدمي المعاقب عليه" (أبو غدة، ١٤٠٧: ٩٤ )٠ ويقال له أيضاً: "حبس 

الاستظهار ليكشف به ما وراءه" (الخطابي، ١٩٨١، ج٤: ١٧٩ )٠ 
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ثالثاً: الحبس في القانون الماليزي.
يطلق الحبس عموماً على مكان لإيداع الأشخاص في حجز قضائي خلال محاكمة 

أو لحبس الأشخاص كعقوبة بعد الإدانة٠ 

ويعرف القانون الماليزي السجن بأنه:
المكان الذي يعلنه وزير الداخلية لإيداع الأشخاص وقيد تحركام سواء أكان 

ذلك المكان بيتاً أو عمارة٠  
فهذا التعريف ينسجم مع مفهومه العام في الفقه الإسلامي من حيث عدم 

التقيد بمكان معين أو أشخاص معينين٠ 

أنواع تعويض المتهم في الفقه الإسلامي
إن المبدأ السابق المستخلص من المسائل الآنفة الذكر يدعو إلى القول: إن على 
الدولة معاقبة أو تضمين من يتسبب في حبس المتهم، أو يتأخر في الإفراج عنه 
بغير قرينة مقبولة أو موجب شرعي، وكذا تعويض المتهم عن الأضرار الواقعة 
عليه في مدة حبسه، وخصوصاً إذا تجاوزت الحد اللازم المشروع عرفاً للكشف 

عنه واستبراء حاله بحسب ما سبق بيانه٠ 
وإن الإنسان خطاء، وإذا أخطأ عوقب على خطئه بما قررته الشريعة الإسلامية 
من الحدود أو القصاص أو الدية أو التعزير، ولكن بغير تجاوز، وذلك ردعاً للمجرم 
وتطهيره من ناحية وزجراً للآخرين من ناحية أخرى٠ ولا مراء في أن التجاوز 
في العقوبة ينطوى على اعتداء على حقوق الإنسان بل أن التجاوز في إجراءات 
القضاء من وقت توجيه التهمة إليه يشتمل على بغى لا يقوى أحد على تبريره 

بغير افتئات على حقوق العباد (بكار، دون تاريخ: ٥٣٩ ).  
وهذا ما لا يقره الدين الحنيف٠ فكل إنسان له في الإسلام حرمته وهو في 
حمى محمى، وفي حرم مصون لا يمس، ولا يزال كذلك حتى ينتهك هو حرمه 
نفسه٠ وهو بعد ذلك برئ حتى تثبت الجريمة ضده، وحتى بعد ثبوا لا يفقد 
حماية القانون الإسلامي كلية، بل يعاقب بقدر جريمته وبغير تجاوز، وإذا كان 
التجاوز في العقاب بعد ثبوت الجرم يقيناً فهذا أمر لا يقره المشرع، وأنه يعتبر 
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من الأخطاء البينة الموجبة للتعويض متى وقع (درويش،١٩٨٦ : ٣٠ )٠ وإذا 
كان السعي إلى مؤاخذة كل مجرم على جرمه أمراً يقتضيه أمن المجتمع وضمان 
سير الحياة فيه على استقامة، فإنه مما يتنافر مع هذه الغاية اتخاذه تكأة للعدوان 
على حقوق الناس وترويع من يتهم منهم٠ فالعلاقة بين أمن المجتمع واستقراره 
من ناحية وحقوق الأفراد من ناحية أخرى علاقة ترابط، لا تقبل الانفصام، فإذا 
بإهدارها  ضاع  الحقوق  أهدرت  وإذا  الأمن،  تحقق  الإنسانية  الحقوق  احترمت 

الأمن مطلقاً (بكار، دون تاريخ: ٥٤٢ ).

أنواع التعويض:
ويرتكز التعويض في الشريعة الإسلامية على أسس موضوعية، إذ يعوض المال 
بعوض يساويه لا أكثر ولا أقل، لأن التعويض مبنى على إزالة الضرر، ولا يجوز 
للمضرور أن يثرى نتيجة التعويض٠ فالإنسان خلق في الأصل معصوم النفس 
محقون الدم٠ والأصل في بني الإنسان المساواة فوجب إعادة التساوي عند قطعه 

بالضمان٠ 
ويختلف التعويض ويتنوع في الشريعة والقانون حسب نوع الضرر الناتج 
عن الفعل غير المشروع، والضرر الموجب للتعويض قد يكون ضرراً أدبياً يكون 
بالنظر إلى طبيعة الحق أو المصلحة التي وقع الاعتداء عليها، أما ما يصيب الإنسان 

في جسمه ويسبب آلاماً جسمانية أو نفسية فقط فهو ضرر أدبي٠ 
للمضرور،  مالية  خسارة  عليه  يترتب  الذي  الضرر  هو  المادي  فالضرر 
والضرر الأدبي-المعنوي-هو الضرر الذي لا يترتب عليه خسارة مالية، ولذا أخذ 

التعويض صورتين: 
التعويض عن الضرر الأدبي٠  •
التعويض عن الضرر المادي٠  •

التعويض عن الضرر الأدبي"المعنوي": وهو ما يلحق بالإنسان في شعوره   .١
وأحاسيسه وعرضه وسمعته واعتباره، من قذف أو تشهير، أو عاطفته من 
إبعاد أو حرمان٠ ويشترط فيه أن يكون محققاً وشخصياً ولا يكون قد عوض 
عنه من قبل (إدريس، ١٩٨٦:  ٤٥٣ )، ولقد تعرض الفقهاء المسلمون 
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إلى الضرر المعنوي في أبواب الجنايات والديات والضمان٠ وأن تحريم هذا 
النوع من الضرر، وتقرير عقوبة تعزيرية عليه أمر لا نزاع فيه، وذلك لما 
ورد من  النصوص الناطقة بتحريم دم الإنسان وماله وعرضه، كما في قوله 
صلى االله عليه وسلم:"كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه" 
(رواه الترمذي في صحيح سننه، دون تاريخ، ج١:  ١٤٧)٠ وكذا في 
قوله صلى االله عليه وسلم:"سباب المسلم فسوق٠٠٠"( رواه الترمذي،دون 
تاريخ، ج١:  ١٢١ )،  والضرر الأدبي-المعنوي- ذا التحديد على أنواع 

مختلفة يمكن أجمالها في الآتي:
ضرر أدبي يصيب الجسم:  أ. 

الجرح والتلف الذي يصيب الجسم والألم الذي ينجم عن ذلك وما قد يعقبه من 
تشويه في الوجه أو في الأعضاء أو في الجسم بوجه عام يكون ضرراً مادياً وأدبياً، 
بمعنى أنه إذا نتج عن ذلك إنفاق المال في العلاج أو نقص في القدرة على الكسب 

المادي فهو ضرر مادي، وإذا لم ينتج عنه إنفاق المال فهو ضرر أدبي فقط٠ 
ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض:  ب. 

القذف والسب وهتك العرض وإيذاء السمعة والاعتداء على الكرامة كلها تؤدي 
إلى إحداث ضرر أدبي، حيث إا تضر بسمعة المصاب وتؤذي شرفه واعتباره 

بين الناس٠ خصوصاً إن كان بريئاً أومظلوما٠ً 
ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور والحنان:  ج. 

قتل طفل صغير والاعتداء على الأولاد والأم والأب أو الزوج أو الزوجة، مثل هذه 
الأفعال تصيب المضرور عاطفته وشعوره وتدخل إلى قلبه الغم والأسى والحزن، 
مثله كمثل الذي أم بشيء لم يرتكبه أو ام ظلماً ثم ظهرت براءته بعد ذلك٠ 
ويلحق ذه الأعمال ما يصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره الأدبي٠ 

ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له:  د. 
إذا دخل شخص أرضاً مملوكة لآخر بالرغم من معارضته له جاز لهذا الأخير أن 
يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر أدبي من جراء الاعتداء على حقه، حتى ولو 

لم يصبه ضرر مادي من هذا الاعتداء٠ 
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هذه هي أنواع الضرر الأدبي التي يمكن أن يصيب الشخص نتيجة لأي فعل 
غير مشروع، أما في الشريعة الإسلامية فإن الضرر الأدبي قابل للتعويض بصفة عامة، 
والدليل على هذا قضاء سيدنا على بن أبي طالب كرم االله وجه حين بعثه رسول 
 لتعويض قوم قتلهم خالد ابن الوليد كما ذكر ذلك الزمخشري بقوله:"بعث 
رسول االله  علياً ليودي قوماً قتلهم خالد بن الوليد فأعطاهم مليفة الكل-وهي 
الظرف الذي يلغ فيه الكلب، وعليه الحالب- ثم قال: هل بقي لكم شيء؟ ثم 
أعطاهم بروعة عليهم الخيل، أي أعطاهم أيضاً بسبب روعية أصابت نساءهم 
وصبيام حين وردت عليهم الخيل، ثم بقيت معه بقية فأعطاهم إياها وقال هذا 

لكم بروعة صبيانكم ونسائكم"( الزمخشري، ١٣٥٤، ج٣:  ١٨٢)٠
من هذه الرواية يتضح أن سيدنا علي كرم االله وجهه قد دفع ديات القتلى 
ودفع قيمة الأموال المادية التي أتلفت في ديارهم حتى أقل شيء يتصور وجوده في 
البيت وهو الظرف الذي يلغ فيه الكلب، ثم دفع تعويضاً عن الفزع من دخول 
الخيل على أطفالهم ونسائهم، وهو ضرر أدبي محض٠ بالإضافة إلى ذلك فإن هناك 
اتفاقاً بين فقهاء المذاهب الإسلامية على أن في تفويت الجمال على الكال دية 
كاملة٠ أما الإيلام فقد قال بعضهم أن فيه حكومة العدل باعتبار الآلام الخفية٠ 
وقال آخرون لا شيء فيه٠ وبعد هذا لايقبل كلام من قال إن فقهاء المسلمين 
لم يقولوا بضمان الضرر الأدبي، ونصوا على أنه لو ضرب شخص آخر ضربة لا 

أثر لها في النفس لا يضمن شيئاً (إدريس، ١٩٨٦:  ٤٩٨ )٠
هذا الرأي لا يصح على إطلاقه مع الأدلة السابقة، على أن هناك أدلة أخرى تثبت 

التعويض على الضرر الأدبي، ومنها: 
ما رواه أحمد والحاكم وابن ماجه وغيرهم من حديث النبي :"لا ضرر ولا 
ضرار"، ومن المعلوم أن كلمة الضرر نكرة وردت في حيز النفي فتعم الضرر 

المادي والمعنوي ، وقد يكون المعنوي أفظع وأشد من المادي٠
ومن المقرر عند علماء المسلمين وجوب إزالة الضرر وصاغوا القاعدة الفقهية 
القائلة:"الضرر يزال"٠ وإزالة الضرر تكون بإزالة آثاره وتداعياته٠ وذكر المالكية 
(ابن فرحون، ١٩٥٦، ج٢:  ٢٣٩ ): "أن من سجن غيره بقصد تفويت منفعة 

Bab 10.indd   144Bab 10.indd   144 11/29/2010   2:01:34 PM11/29/2010   2:01:34 PM



تعويض المتهم المتضرر بعد ثبوت براءته في الفقه الإسلامي، والقانون الماليزي 223

عليه يضمن ذلك، ويعلم قصده بقوله أو بالقرينة"٠ ونص الحنابلة (أبو يعلى، 
١٩٧٣: ٢٧١ ) على" أن من غصب حراً وحبسه فعليه أجرته"٠  

التعويض عن الضرر المادي: وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في جسمه   .٢
أو ماله، ويكون ذلك بانتقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له تقدر 

فائدا ماليا٠ً 
والضرر هو الركن الأول الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية من أجل التعويض، 
ولا تقوم المسؤولية المدنية إلا به، وعلى هذا فإن تحديد أنواع التعويض يتوقف 
على تحديد أنواع الضرر الواجب التعويض عنه٠ وللتعويض أنواع عدة نجملها 

فيما يلي: 
التعويض العيني:  أ. 

التعويض العيني عن الفعل الضار هو الأصل، وهو إرجاع الشيء المأخوذ بعينه 
أو نظير مساو له٠ ولا يلجأ إلى التعويض النقدي إلا إذا استحال التعويض عيناً، 
فإذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدي وأبدى المدعى عليه استعداده لرد 
المال المغصوب عيناً وجب على المدعي قبوله، لأنه الأصل، ولا تكون المحكمة 
متجاوزة سلطتها إذا هي وافقت المدعى عليه في عرضه المال عيناً، حتى ولو لم 

يطلب المدعي ذلك(إدريس، ١٩٨٦: ٥٠٢ )٠ 
ويشترط للحكم بالتعويض عيناً أن يكون ممكناً وألا يكون في تنفيذه ارهاقاً 
للمدين، فإذا كان التنفيذ العيني ممكناً ولكنه يرهق المدين بقدر ضرر الدائن فلا 
يجبر المدين به، ويكون الحكم بالتعويض العيني حسبما تقتضيه الظروف بناء على 

طلب المضرور٠ 
التعويض النقدي:  ب. 

تقوم النقود مقام كثير من الأضرار، فغذا تعذر التعويض عيناً ذهب الفقهاء إلى 
التعويض بالمثل، وإذا تعذر الأخير ذهبوا إلى التعويض نقداً، فيدفع مبلغ التعويض 
الذي يحكم به دفعة واحدة، ولكن يجوز للقاضي أن يقضي بتعويض نقدي يكون 
مقسطاً يؤدى على دفعات يعين عددها ومقدارها(إدريس، ١٩٨٦:  ٥٠٥)٠ 

Bab 10.indd   145Bab 10.indd   145 11/29/2010   2:01:34 PM11/29/2010   2:01:34 PM



 IslÉmiyyÉt 32222

كما يجوز أن يكون التعويض إيراداً شهرياً مرتباً مدى الحياة، أي يؤدى على 
دفعات يعين ميعادها ومقدارها وتدفع للمحكوم له ما دام على قيد الحياة، وقد 
يكون إيراد المرتب الذي يقضي به إيراداً لفترة معينة كأن يدفع للمضرور حتى 

يبرأ من الإصابة التي لحقت به٠
التعويض غير النقدي:  ج. 

القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية هي التنفيذ بمقابل مالي، ولذلك فلأصل أن 
يكون التعويض مبلغاً من المال، ولكن قد لا يقدر الجاني على دفعه، وقد لا يليق 

بالمجني عليه أن يقبله فعرض المال على شريف في جريمة قذف إهانة ثانية له٠ 
وقد يكون نشر الحكم بإدانة المتهم في جريمة قذف هو أفضل تعويض في 
مثل هذه الحالات، لأن الضرر الأدبي المجرد عن أي أثر مادي هو أمر اعتباري 
محض، يستحيل تقويمه بالمال، ولا أساس معين لوزنه وتقديره هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى أنه لا يصح أن تكون العواطف أساساً للاتجار بالمال، فإذا ما نشر 

الحكم بإحدى الصحف فلا محل للحكم بتعويض مالي آخر٠

أنواع تعويض المتهم في القانون الماليزي
  (Mimi Kamariah,1991,312) ،نصت المادة ١٧٥ من قانون العقوبات ٢٠٠٩م
"على أن لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية، أو مة ام فيها من 
غير سبب، أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام 
أو للمحكمة المختصة"٠ فيجوز إذن للمجني عليه وهو في هذا المقام المفترى عليه 
-المتضرر- أن يقيم دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء جرم الافتراء 
الذي ارتكبه الجاني بحقه٠ ويملك المتضرر، طبقاً للقواعد العامة، أن يقيم دعواه 
أمام المحكمة الابتدائية، فإذا أقام المتضرر دعواه أمام المحكمة الابتدائية  على من 
أسند إليه كذباً جريمة باعتبارها فعلاً ضاراً، فإن المحكمة تنظر  هذه الدعوى حتى 

صدورالحكم منها، فإن تأزم الأمر وجهت هذه الدعوى إلى المحكمة العليا٠ 
بتقرير النص الذي ذكرناه آنفاً يجوز لكل من أصابه ضرر أن يرفع الدعوى 
بحقه المدني، أمام المحكمة الجزائية٠ والسبب الذي يبرر إقامة الدعوى هو وجود 
ضرر أصاب شخصاً مباشرة من الجريمة دون سبب أحياناً مما يحدث له ضرراً، 
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ولذا فإن الكاتب سيقوم بإلقاء الضوء على أنواع التعويض في هذا المطلب، وهي 
تقريباً مشاة لحد بعيد لأنواعه في الفقه الإسلامي، وهي:

ضرر مادي:  .١
وهو الذي يؤدي إلى خسارة مالية، بسبب إصابة شخص في جسمه أو في أشيائه 
أو مصالحه المالية٠ فالقتل والإيذاء الجسدي يعتبران أضراراً مادية، تصيب الجسم٠ 
والسرقة والتلف الذي يصيب السيارة من جراء الحوادث أو الاصطدام يعد ضرراً 

.(Paizah, 1996: 112) َمادياً أيضا

ضرر اجتماعي:  .٢
وهو الضرر الذي يصيب عدداً كبيراً من الناس مادياً إلا أن الظروف الاجتماعية 
فيه أغلب٠ ويتمثل في مخالفة القوانين الاقتصادية، والأنظمة الإدارية والاجتماعية٠ 
فالتاجر مثلاً الذي يرفع أسعاره بأكثر من التسعيرة الرسمية، يرتكب مخالفة ضد 
فيعطل  للوائح  مخالفة  بصورة  سيارته  يقود  والذي  الاقتصادي،  التشريع 
 ،(on 15th  July 2010, http://prison.gov.my/english/tired.htm) السير
يسمح  مما  أكثر  عمل  ساعات  عماله  يشغل  الذي  المصنع  أو  المعمل  وصاحب 
به قانون العمل، يرتكبون مخالفات إذا كان القانون يعاقب أفعالهم٠ ففي هذه 
الحالات توجد أضرار مادية تلحق بعدد غير محدود من الأفراد٠ وفيما يبدو لي، 
أن هذه الجرائم من اختصاص النيابة العامة، ولا يقبل الأفراد من أجلها أمام القضاء 

الجزائى، للمطالبة بتعويض مدني٠
 والعقوبة، حبساً أو غرامة، تعتبر تعويضاً اجتماعياً كافياً يعوض الضرر 
الاجتماعي٠ أي أن التعويض في هذه الأحوال، هو تعويض معنوي، وليس تعويضاً 
ماديا٠ً ولمن تضرر من الفعل ضرراً مادياً، أن يراجع القضاء المدني، كما في حالة 

 ٠(Nik Khirul Azhar: 74)رفع الأسعار
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ضرر معنوي (أدبي):  .٣
وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في شرفه أو اعتباره أو عاطفته أو في حق من 
حقوقه الذي لا يقدر بمال، والمقصود بالتعويض هو إزالة الضرر ومحوه، كلما 
كان هذا المحو ممكنا٠ً فإن تعذر فإنه لا يحول ذلك دون العمل على تخفيف 
عبئه أو وطأته من طريق الحكم بالتعويض٠ فمثلاً الشتم والسب لشخص يصيبه 
في كرامته، والضرب والتشويه اللذان يصيبان المرء، يحدثان له آلاماً جسدية أو 
نفسية، وزنا الزوجة يصيب الزوج في شرفه٠ وكذلك للشخص الذي ام ذه 
في  تضريره  إلى  يؤدي  فإنه  بريء  أنه  ثبت  وعندئذ  آنفاً،  ذكرناها  التي  الأفعال 

سمعته٠ وساوى القانون بين الضررين، المادي والمعنوي٠
ويشترط في التعويض عن ضرر معنوي، أن يكون مساوياً ومعادلاً لمصلحة 
مالية حقيقة، ولا يجوز إعطاؤه لمجرد جرح المشاعر أو صدمها٠ ولذلك لا يقبل 
الادعاء من شخص أحس بألم من إصابة صديقه، لأن هذا لا يعد مساساً بالمشاعر 
ولا يرتقي إلى مستوى المصلحة المالية٠ وقد أحسن القانون بحصره على الأقارب 
التي يجوز فيها الادعاء للحصول على تعويض عن ضرر معنوي، ولكنه مع ذلك 
وجه انتقاداً شديداً إلى قبول  مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي، لأنه ضرر غير 
ملموس، إذ لا يمكن تقديره بالمال٠ ولكن هذا الانتقاد، هو مجرد انتقاد نظري، 
الأحسن  هو  لي  يبدو  وفيما  المعنوي(الأدبي)،  التعويض  مبدأ  قبلوا  الفقهاء  لأن 
والأفضل لكي لا تضييع حقوقه وحقوق أقاربه عند وفاته، ثم إن القانون أخذ به 
 Lembaga Penyelidikan) صراحة٠ فقد نصت المادة ٤٢٦ من قانون الجنايات

Undang-undang, 2009: 171) على ما يلي:

يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا٠ً   أ. 
ويشمل الضرر الأدبي الشخص الذي حصل له الأذى سواء كان حسياً   ب. 
أو نفسياً، كأن نال شرفه وسمعته أو نال مركزه الاجتماعي أو الأدبي أو 

باعتباره الحالي٠ 
لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن الوفاة إلا للأزواج   ج. 

والأقارب٠
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وخلاصة هذا، فإن على الدولة معاقبة أو تضمين من يتسبب في حبس المتهم بغير 
قرينة مقبولة أو يطيل حبسه من غير موجب، وكذا تعويض المتهم عن الأضرار 
الواقعة عليه مدة حبسه، وبخاصة إذا تجاوزت الحد اللازم المشروع للكشف عنه 
واستبراء حاله بحسب ما تقدم آنفاً، فالسوابق القضائية تدل على أن أناساً يحبسون 
بتهمة ثم يقضى ببراءم٠ ولا ينسجم مع قواعد الشريعة ومقاصدها تضييع حق 
الأمن الفردي وإيداع المتهم في السجن بضعة شهور مثلاً، ثم إخراجه منه لعدم 
ثبوت مة عليه، كان من السهل معرفة حقيقتها أو الكشف عنها في أسبوع٠ 
وفيما يبدو لي، أنه إذا تسببت جهة في حبس المتهم من غير بينة مقبولة، 
أو أنه حبس لمدة معينة من غير سبب شرعي، ضمنت ما لحقه من أضرار مادية 
ومعنوية، وكانت تحت طائلة العقوبة الجزائية، وبذلك يضمن حق الأمن الفردي 
الذي قررته الشريعة للناس جميعا٠ً وقد اتجهت بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا 
وسويسرا وفرنسا إلى نحو ما ذكرنا(أبو غدة، ١٤٠٧: ١٠٧ )، وأوجبت تعويض 
المتهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي تلحقه إذا أصابه تعسف في استعمال الحق، 
فضلاً عن وجوب إعلان براءته في الصحافة ووسائل الإعلام لرد الاعتبار إليه٠ 

الإسلامي  الفقه  بين  المتهم  تعويض  في  والاختلاف  الاتفاق  أوجه 
الماليزي والقانون 

فمن هذا المنطلق سيتطرق الكاتب إلى كشف بعض النقاط المتفق عليها والمختلف 
المتهم-السجين-  تعويض  بخصوص  الماليزي  والقانون  الإسلامي  الفقه  بين  فيها 
المتضرر، معلوم أن القانون الماليزي لم يتحرر بعد من قبضة القانون البريطاني الذي 
سبق وأن احتل هذا البلد، ولكن هذا لا يعني أن القانون الماليزي لا يطبق القانون 
الإسلامي في محكماته على الإطلاق٠ ذلك لأن القانون الوضعي مهما كان هذا 
القانون فإنه يحاول إقامة العدل بين المواطنين واثبات الحق لصاحب الحق بموجب 
الأدلة الظاهرة والثابتة، وهذا الهدف هو بعينه يحاول التشريع الإسلامي تحقيقه، 
وأرسى قواعد في المحاكم الشرعية من شأا أن تضمن إعادة الحق إلى ذويه، وإقامة 
العدل بين الناس على اختلاف أجناسهم ولغام ومعتقدام٠  وهذا الكلام لا 
يبرر القول بأن القانون الوضعي يعدّ نسخة مصورة من التشريع الإسلامي سواء 
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بسواء من غير فرق، بل إن ثمة فروقاً جوهرية من حيث النظر إلى اعتبار ما يعدّ 
الحق وإزهاق  إحقاق  آليات ووسائل  أخرى قد تتمثل في  وفروقاً  عدلاً وحقاً 
الباطل٠ وبعد هذا المدخل الذي قدمناه نؤكد على أن هناك أسباباً تقف وراء 
اعتقال المتهم وحبسه، فقد يكون الشخص المتهم محبوساً بدعوى خصم، وقد 
يكون محبوساً بتهمة اجتماعية أو سياسية أو شخصية أو اقتصادية٠ وقد يكون 
مسجوناً لدى ظالم أو لدى حاكم عادل٠ وقد يكون الحبس لشهادة شهود ثم 
يتبين خطؤهم أو يتعمدون في الكذب، وقد يكون الخطأ من الحاكم حينما لم 
يستقم نظره أو لم يتحر كافة الأدلة والقرائن التي تدين المتهم وغير ذلك، وفيما 

يلي الحديث عن صور هذه الأخطاء وتحمل المسؤولية:  
أولاً: خطأ الحاكم، اختلفت وجهات نظر الفقهاء في الجهة التي تتحمل مسؤولية 

خطأ الحاكم٠ هل هي بيت المال أو الحاكم أو الشهود، وهاك نص عبارام: 
ذكر الفقهاء أنه إذا أخطأ القاضي وبنى حكماً على شهادة فاسقين أو كافرين 
ونحوهم ممن لا تصح شهادم، ضمن آثار ذلك الخطأ.  وللفقهاء قولان في الجهة 

التي تلزم بالتعويض عن خطأ القاضي، هل هي بيت المال، أم العاقلة؟
قال ابن إدريس: "إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين، ثم بان له أنه حكم بشهادة 
من لا يجوز الحكم بشهادته، نقض الحكم بلا خلاف، وإن كان حكم بإتلاف 
كالقصاص والقتل والرجم لا قود ها هنا، لأنه عن خطأ الحكم فأما الدية فإا: 
أخطأ  إن  أصحابنا  وروى  المزكين،  على  آخرين  وعند  قوم،  عند  الحاكم  على 
الحكام فعلى بيت المال٠ فإما إن حكم بالمال نظرت، فإن كان عين المال باقية 
استردها وإن كانت تالفة، فإن كان الشهود له هو القابض وكان موسراً غرم، 
إدريس،  الإمام عليه"( ابن  أيسر رجع  إذا  الإمام حتى  معسراً ضمن  وإن كان 

١٩٨٧: ١٩٠ )٠
وقال الحلي:"لو أعترف الحاكم بخطائه في الحكم، فإن كان بعد العزل غرم في 
ماله، وإن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على أشكال، وإلاّ ضمن في 
بيت المال، ولو قال تعمدت، فالضمان عليه يقتص في القتل منه أو يؤخذ المال 

إن كان مالاً من خاصه"( الحلي، ١٩٦٩، ج٤:  ١٣٩ )٠ 
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وقال المرداوي: "وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه، في بيت المال، وهو المذهب 
وعليه أكثر الأصحاب، كخطأ الوكيل، وعنه: على عاقلتهما، وقدمه في الهداية 
الروضة  صاحب  عن  الفروع  في  نقله  العاقلة،  تحمله  فيما  والمراد:  والخلاصة، 
١٩٨٠،ج١٠:   المرداوي،  المذهب"(  في  واطلقهما  الحكم  غير  في  كأخطائهما 

 ١٢١ )٠
ثانياً: خطأ الشهود٠ إذا أخطأ الشهود أو ظهر فسقهم، أو رجعوا عن الشهادة، 

ففي المسألة أقوال:
ذكر الفقهاء أنه إذا رجع الشهود عن شهادم في مجلس القضاء بعد صدور الحكم 
وتنفيذه، لم يفسخ الحكم، وعليهم ضمان الغرم أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه 
بالمشهود عليه من مال أو دية باتفاق المذاهب الأربعة المشهورة، ولا يضمن القاضي 

الذي باشر إصدار الحكم شيئاً(الكاساني، ١٩٩٨، ج٦:  ٢٨٣ )٠
فهذا ابن حمزة يقول: "إذا رجع الشهود عن الشهادة، لم يخل من ثلاثة أوجه: 
إمّا رجع كلهم أو بعضهم، قبل الحكم أو بعده، قبل استيفاء الحق أو بعده، فإن 
الحق  استيفاء  قبل  الحكم  بعد  رجعوا  وإن  شهادم،  بطلت  الحكم  قبل  رجعوا 
نقض الحاكم حكمه، وإن رجعوا بعد الاستيفاء، وكان الحق مالاً وقد بقي، رُدّ 
على صاحبه، وإن تلف غرم الشهود، وإن رجعوا كلهم غرموا بالنصيب، والمرأة 
على النصف من الرجل، وإن رجع بعضهم غرم نصيبه، وإن كان الحق حداً أو 
قصاصاً، وهلك المحدود أو المقتص منه لم يخل، وإن قالوا: أخطأنا أو تعمدنا ولم 
نعرف أنه قتل أو لم يدّعوا الجهل، فالأول الزم الدية مخففة، والثاني تغلظ الدية، 
والثالث يجب عليهم القود، وإن قال بعضهم أخطأنا وبعضهم تعمدنا الزم المخطئ 

الدية بالحساب والمتعمد القود" (ابن حمزة، دون تاريخ:  ٢٣٤ ) 
وقال المحقق الحلي:" إذا ثبت أم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال، فإن 
تعذر غرم الشهود، ولو كان قتلاً ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم 

الشهود إذا اقروا بالعمد"( الحلي، ١٩٦٩، ج٤:  ١٤٢ )٠ 
حكم  كل  أن  الماليزية،  الإجراءات  قانون  من  المادة (A)١٧٣و٤٣٨،  ونصت 
صادر بالبراءة، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجرائد الرسمية بناء على طلب 
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النيابة العامة  ويعينهما صاحب الشأن، وكل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من 
ارتكبه بالتعويض٠ فهذا يعني أن تعويض المتضرر من جراء خطأ الحاكم أو الشهود 

ورجوعهم يكون من بيت المال أي على الحكومة٠ 
المتهم  تعويض  عن  الحديث  من  الإسلامي  الفقه  كتب  خلت  وقد  هذا 
البرئ٠ وأم تحدثوا عن خطأ القاضي وخطأ الشهود ورجوعهم عن الشهادة، 
وضمان هذا الخطأ ومن ثم يمكن الأخذ بمبدأ التعويض عن الحبس المؤقت قياساً 

على الأخذ بضمان الخطأ٠ 
  لكن من الذي يتحمل هذا التعويض، هل هو القاضي وعاقلته، أم بيت المال؟ 

اختلف الفقه الإسلامي في الإجابة عن هذا السؤال على اتجاهين: 
الاتجاه الأول: التعويض على عاقلة القاضي، أي عدم مسئولية الدولة عن أعمال 

السلطة القضائية٠
أي  عاقلته  تتحمله  القاضي  خطأ  عن  التعويض  أن  الاتجاه  هذا  أصحاب  يرى 
أقاربه، ودليلهم  في ذلك ما روي أن امرأة ذكرت عند عمر بسوء، فأرسل إليها 
فأجهضت ما في بطنها، فبلغ ذلك عمر، فشاور الصحابة فقال بعضهم لا شئ 
عليك إنما أنت مؤدب٠ وقال علي بن أبي طالب عليك الدية، فقال عمر عزمت 
 ،١٩٦٠ البيهقي،  قريشاً(رواه  يعني  قومك  على  تقسمها  حتى  تبرح  لا  عليك 
ج٨:  ١٠٧ )٠فلو لم تكن الدية واجبة على عاقلة عمر بن الخطاب لما  أمر 
بتقسيمها عليهم دون أن يستأذم في ذلك٠ ولأن ذلك التلف أو الضرر قد نتج 
عن فعل القاضي أو الحاكم فوجب على عاقلته ضمانه كما لو وقع ذلك منه في 

غير الحكم أو القضاء٠ 
فالقاعدة هي أن تتحمل العاقلة دية أو تعويض الخطأ الذي يقع من أي فرد 
فيها٠ ويمثل هذا الاتجاه أحمد في رواية عنه والشافعي في أحد قوليه وبعض المالكية 

(ابن قدامة، ١٩٧٢، ج١٢:  ١٤٩ ٠ الشافعي، ١٩٩٦، ج٧:  ٥١).  
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الاتجاه الثاني: التعويض على بيت المال، أي تقرير مسئولية الدولة عن أعمال 
السلطة القضائية: 

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن التعويض عن أخطاء القاضي يقع على 
بيت المال أي على الدولة٠ وذلك لأن خطأ القاضي يتكرر لكثرة الأحكام التي 
تصدر عنه، فيجب الضمان عليه أو على أقاربه-عاقلته- يلحق م ضررا كبيرا 
قد لا يقدرون على تحمله٠ لأنه نائب عن عامة المسلمين، والمصلحة المترتبة على 
ما يفعله تعود عليهم، فكان الضمان واجباً في بيت المال٠ وذا قال الإمام أبو 
حنيفة والإمام أحمد في رواية عنه، والشافعي في قوله الثاني (الكاساني١٩٩٨، 

ج٩:  ٤١٠٩ ٠ ابن قدامة١٩٧٢، ج١٢:  ١٤٩).  
وعند الموازنة بين الاتجاهين نرى أن الاتجاه الأخير هو الأصح والأرجح 
لاتفاقه مع أحدث النظم الوضعية التي تطالب بمسئولية الدولة عن أعمال السلطة 
القضائية٠ لذا فإن تعويض المتهم المتضرر يقع على عاتق الدولة، إذا كان الدولة 

قد امته، وحبسته المحكمة٠
نستنج من هاتين الصورتين، ما يلي:

أن القانون الماليزي يتفق مع الفقه الإسلامي في مسألة خطأ الحكام عند   .١
إصداره للحكم، أو الشهود عند رجوعهم للشهادة، فيلزمهم التعزير، أو 
التغريم في قول أكثر الفقهاء، فيكون التعويض على بيت المال أي الدولة، 
 Mahmud Saedon, 1991:), ولكنهم اختلفوا في مسألة تقدير التعويض

80-74) وهذا ما سنذكره لاحقاً في المبحث الأخير إن شاء االله٠ 

أن القانون الماليزي والفقه الإسلامي يتفقان على وجوب التعويض بمختلف   .٢
أشكاله إذا كان ضرراً محققاً، سواء أكان قولاً أم فعلاً، سلبياً أم إيجابيا٠ً 
وهذا الرأي هو المتناغم والمنسجم في تقديرنا مع النصوص الشرعية ومقاصد 

التشريع التي تمنع الضرر بجميع أنواعه٠ 
بل إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى العقوبة التعزيرية في أنواعٍ من الضرر الأدبي، 
ما  على  المالية  الغرامات  أو  بالعقوبات  بالتعزير  يحكم  أن  عرفنا  كما  وللقاضي 
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تقتضيه قواعد العدل والإنصاف بما يدفع الضرر ويرفعه عن المكلفين وعن الناس 
جميعاً، وبما يحقق مصلحة الفرد والجماعة والأمة والبشرية جميعاً(ابن القيم، دون 

تاريخ: ٢٦٦ ).  
القاعدة  على  قائم  الإسلامية  المذاهب  جميع  في  المتهم  تعويض  أساس  أن  ثالثاً: 
المؤصلة القائلة: إن الأصل في المتهم البراءة٠ فإنه من المبادئ الأساسية لإحقاق 
الحق في المحاكمة العادلة افتراض براءة أي شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي 
إلى أن تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة، ويجب أن يظل افتراض البراءة قائماً ما لم 

 (Ibrahim, Ahmad,1993: 128) تثبت براءته
وتنص المادة ٣٢ من قانون الإجراءات الماليزية على "أن المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته، ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة شرعية ينظم القانون إجراءاا ويكفل لها 
   Lembaga Penyelidikan Undang-undang. 2009:  Section) "حرية الدفاع

 (32: 9
على أن كل شبهة تكون عائدة على المتهم بالمصلحة ولذلك قالوا الشبهة 
تفسر لصالح المتهم، وقد ورد في الحديث الشريف"ادرءوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فادخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ 
في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" (رواه الترمذي في سننه، ج٣، ١٧٨ ) 
وهذا الحديث الشريف يؤصل لما تقدم في تفسير الشبهة المحيطة بالقضية لصالح 

المتهم٠ 
وما أكد عليه التشريع الإسلامي قد تم الإعلان عنه في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان لسنة (١٩٤٨م) والذي جاء فيه أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى 
أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه 
(سرور، ١٩٩٣:٥٢ )٠ويعتبر هذا الأصل مبدأً أساسياً لضمان الحرية الشخصية 
للمتهم٠ فإن تطبيق مبدأ:" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"  يفترض حتما وجود 
قاعدة أخرى هي افتراض البراءة في المتهم حتى تثبت إدانته وفقاً للشريعة والقانون٠ 
والصحيح أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يؤكد أن الأصل في الأشياء الإباحة 
وأن الاستثناء هو التجريم والعقاب٠ واستنتاجاً من إباحة الأشياء، يجب النظر 

إلى الإنسان بوصفه بريئاً، فكلاهما وجهان لعملة واحدة٠ 

Bab 10.indd   154Bab 10.indd   154 11/29/2010   2:01:35 PM11/29/2010   2:01:35 PM



تعويض المتهم المتضرر بعد ثبوت براءته في الفقه الإسلامي، والقانون الماليزي 213

ولا تزول هذه البراءة إلا عندما يتجاوز الإنسان دائرة الإباحة إلى دائرة 
التجريم، وهو مالا يمكن تقريره إلا بمقتضى حكم قضائي٠ فهذا الحكم هو الذي 

يقرر إدانة المتهم فيكشف عن ارتكابه الجريمة أو المخالفة٠
يمكن  العام  الأصل  لهذا  تأكيداً  الاعتبارات  بعض  الإسلامي  الفقه  عرض  وقد 

 إجمالها فيما يلي: 
حماية أمن الأفراد وحريتهم الفردية ضد تحكم السلطة عند افتراض الجرم   .١

في حق المتهم٠ 
تفادى ضرر لا يمكن تعويضه إذا ما ثبت براءة المتهم الذي افترض فيه الجرم   .٢

فتتم معاملته على هذا الأساس٠ 
يتفق هذا الأصل العام مع الاعتبارات الدينية والأخلاقية التي تم بحماية   .٣

الضعفاء٠ 
يسهم هذا الأصل في ملاقاة ضرر الأخطاء القضائية بإدانة الأبرياء، ولاسيما   .٤

أن هذه الأخطاء تفقد الثقة في النظام القضائي في نظر المجتمع٠ 
استحالة تقديم الدليل السلبي٠ وفي هذا الشأن يقول بعض الفقهاء إذا لم   .٥
تفترض البراءة في المتهم، فإن مهمة هذا الأخير سوف تكون أكثر صعوبة 
لأنه يلتزم بتقديم دليل مستحيل وفقاً للقواعد المنطقية٠ فالمتهم سوف يكون 
ملزماً بإثبات وقائع سلبية، وهو دليل يستحيل تقديمه٠ ويترتب على ذلك 
أن يصبح المتهم غير قادر على إثبات براءته مما يؤدي إلى التسليم بمسئوليته 

حتى ولو لم يقدم ممثل الاام دليلاً عليه(نسي، ١٤١٢: ١٣٣ )٠ 
 فيترتب على افتراض البراءة في المتهم وجوب معاملة المتهم على أساس أنه برئ 
في جميع المراحل التي تمر ا الدعوى الجنائية سواء في مرحلة جمع الاستدلالات 
أو التحقيق، أو في مرحلة المحاكمة، وقد برر القانون أيضاً هذه المعاملة بمبررات 

عديدة (سرور، ١٩٩٣: ٥٥)، منها:
إذا عومل المتهم بغير ذلك فسيطالب بإثبات أنه لم يرتكب الجريمة وهو   .١

موقف سلبي متعذر إثباته٠ 
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أن المتهم هو الشخص الضعيف يواجه خصماً قوياً وهو النيابة العامة، وهي   .٢
تملك من السلطات ما يتيح لها جمع أدلة الإثبات وأدلة النفي وصولاً إلى 

الحقيقة٠ 
وفي هذا الصدد رأينا اتفاقاً بين الفقه الإسلامي والقانون الماليزي في وجوب 
درء العقوبات بالشبهات، سواء كانت الشبهة شكاً في القرينة أو دليل من أدلة 
الإثبات أو ركن من أركان الجريمة، فلا يقام الحد ولا يعاقب المتهم بأي عقوبة 

إذا أحاط الشك أدلة الإثبات أو تطبيق النص على الواقعة٠ 
 Zarina,) المدني التعويض  هي  الدية  أنّ  الماليزي  الوضعي  القانون  ويعتبر 
51 :1996)، لأن الدية تعويض للآلام النفسية التي تصيب المجني عليه، إذن هو 
تعويض لنوع من الضرر المعنوي الذي يصيب الشخص، وهذا النوع قد تم الحديث 

عنه في الفصل السابق عند حديثنا عن أنواع التعويض في القانون الماليزي٠ 
ومعلوم أن الغاية من التعويض هي جبر وإصلاح ما تم كسره وإفساده، 
ولذلك فإن القاضي لا يتأثر-وقت تقديره التعويض- إلا بالضرر المطلوب إصلاحه 
ليكون ما يقضي به من التعويض مكافئاً لما ثبت لديه من ضرر، لا يزيد عليه ولا 
ينقص عنه٠ ولابد في التعويض من  إعادة التوازن بين الذمم المالية بعد أن أخل 

ا الضرر الناتج عن الجريمة٠ 
فالغرض الأساسي للتعويض إذاً هو دفع الضرر أو رفعه أو تقليله، ولا يهدف 
إلى عقاب المسؤول،  وإن كان القضاء يتجه في بعض الأحيان إلى الأخذ بجسامة 
الخطأ في تقدير التعويض ومداه، مما جعل بعض يقول بأن للتعويض وظيفة أخرى 

بجانب وظيفته الأصلية في منع الضرر، وهي العقوبة الخاصة٠ 
ومن خلال ما سبق نستنتج ما يلي:

أن الفقه الإسلامي والقانون الماليزي يتفقان على أن الدية عبارة عن تعويض   .١
للمجني عليه أي مال خالص له، لا يشاركه فيه أحد، وفي حالة موته تنتقل 

الدية إلى ورثة باعتبارها تركة للمتوفى٠  
أن الدية لا تعتبر عقوبة خالصة أو تعويضاً خالصاً، ولكنها جزاء يجمع بين   .٢
العقوبة والتعويض٠ فالدية بوصفها تعويضاً لأا مال خالص للمجني عليه، 

وبوصفها عقوبة لأا مقررة جزاءً للجريمة٠ 
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ومما تقدم تبين لنا أيضاً أن الحكمة من التعويض هي دفع الضرر ومنعه، 
باعتباره جزاء المسؤولية المدنية، وهذا هو الوظيفة الأولى للتعويض، سواء في القانون 
الوضعي الماليزي أو في الشريعة الإسلامية، وذا تتميز الحكمة من التعويض عن 

الحكمة من العقوبة٠ 
هذه هي أهم أوجه الإتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الماليزي في مسالة 
التعويض بصورة عامة، وأنّ الغرض الأساسي للتعويض هو جبر الضرر، فلا يقصد 

به عقاب المسؤول٠ 
قيمة  لأن  دفعه،  وطريقة  التعويض  تقدير  في  الاختلاف  يحصل  وقد  هذا 
الضرر هي العامل الأساسي في تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه، ويتم تقديره 
وقت صدور الحكم، والقاضي هو المسؤول الوحيد الذي يحدد مقدار التعويض 
على أساس قيمة الضرر وقت إصدار الحكم، ويلزم أن يكون التعويض مساوياً 
للضرر كلما أمكن ذلك٠ ولا يقدر التعويض بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي 
يعيشها المتضرر، فلا يزيد القاضي عندما يكون غنياً، ولا ينقص عندما يكون 
فقيراً، بل يكون التقدير بالتساوي٠ فلا يجوز للمضرور أن يحصل على تعويض 

إلا بقدر ما أصابه من ضرر٠ 
والقانون الماليزي يطالب كل شخص أن يكون له تأمينا على الحياة، كالتأمين 
على الأشياء الأخرى، لأن ذلك أساس السلامة٠ والقضاء يتجه في بعض الأحيان 
إلى العدول عن هذه المساواة بين التعويض والضرر حالة قصد العقاب التعزيري 
التأديبي مما يجعل للتعويض وظيفة أخرى بجانب وظيفته الأصلية في جبر الضرر، 

وهي العقوبة٠ 

عرض صور ونماذج من التعويضات للمتهم في المحاكم الماليزية 
أوضحنا فيما سبق أن حق المتهم في المحاكم يرتكز على العديد من الشروط 
والتنفيذية،  التشريعية،  الدساتير  إلى  ترجع  الشروط  هذه  وأن  الدعامات،  أو 
والقضائية، طلباً للحق في المساواة أمام القانون والقضاء٠ وإذا سلمنا بحق المتهم 
في التعويض فإن فكرة التعويض لا تنشأ إلا بعد حصول ضرر فعلي أو انتهاك 
إحدى الضمانات٠ وأن كل شخص قبض عليه أو احتجز دون وجه حق واجب 
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التطبيق فتضرر من ذلك التصرف تجاهه يتعين له جبر الضرر الذي لحق به، ومن 
ذلك الحصول على تعويض مالي٠ 

فإن العدالة قد تقع في مأزق حقيقي، كالإبرة الموضوعة في القش مثلاً، وقد 
تكون القضية محاطة بالأكاذيب والأدلة غير المرتبطة بالتحقيق٠ ويلعب التحقيق من 
قبل الشرطة والقاضي دوراً كبيراً في كشف الجرائم٠ والمصيبة تكون عندما يهمل 
هذا الدور ولا يؤخذ أو ينتبه إليه بشكل جدي وبدقة كبيرة٠ فتصل القضية أحياناً 
إلى المحكمة جاهزة بأدلتها٠ ومع ذلك فكثيرا ما يصدر القاضي حكمه بإدانة 
متهم برئ حقاً، ويبرئ شخص مجرم فعلا٠ً فرغم كل العلوم المساعدة للقانون، 
والصلاحية الواسعة التي منحها القانون للقاضي للاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص 
في شتى المجالات، رغم كل ذلك فإن العدالة قد تضل الطريق في معرفة الجاني 
الحقيقي٠ فنتساءل، كيف يمكث الشخص في السجن لمدة خمس سنوات أو ثلاث 

أو حتى شهر واحد ثم تقول له المحكمة: اذهب أنت غير مذنب٠ 
وهذا ما دفع بعض فقهاء القانون إلى القول بوجود أزمة في العدالة الجزائية،  
وأن الواقع مليء بأحداث السجن بسبب الاشتباه، أو السجن للمعارضة السياسية 
أو الثقافية، أو السجن للعداوات الشخصية والقبلية والحزبية، ثم إن من دخل 
السجن فقضيته قد تبقى فترة من السنين إلى أن تأتي المحاكمة ثم تستمر المحاكمة 

سنين أخرى(عبد السميع، ١٩٨٤: ٥٨٦).  
فالنظام الإسلامي في القضاء قائم على أن المتهم بريء حتى تثبت براءته، 
وأنه لا يسجن أحد إلا لمصلحة شرعية، والسجن عقوبة لا تكون إلا لمستحقها، 
على  الحكم  في  أخطأ  القاضي  أن  فرضنا  لو  لكن  سواء٠  القضاء  أمام  والناس 
شخص بريء وفقاً لمعطيات أو المعلومات المتوافرة التي تثبت إدانته، ثم تبين بعد 
ذلك أنه بريء، وقد حكم عليه بضرر حسي أو معنوي، فإنه يعوض من بيت 

المال وفقاً للضرر الحاصل له٠ 
لقد نصت المادة ١٧٣(A) من قانون العقوبات ٢٠٠٩م،  و٤٣٨ وهذا 
القانون الماليزي من قانون الإجراءات الماليزية ٢٠٠٩م، "على أنّ كل حكم صادر 
بالبراءة، يجب نشره والإعلان عنه على نفقة الحكومة في الجرائد الرسمية بناء على 
طلب النيابة العامة فيعين صاحب الشأن". "وكل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم 
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من أرتكبه بالتعويض". فيعوض وفقاً للقواعد المطبقة بشأن المسؤولية والمنصوص 
 Lembaga Penyelidikan)في الشهر RM25 عليها في القانون قدره ما بين لـ
Undang-undang. ٢٠٠٩, ١٧١) و بقدر الضرر الذي لحق به، فيراه القاضي 

حسب ما يراه مناسبا٠ًً 
فبعضهم مثلاً يطلب تعويضاً كبيراً، يمنحه لدار الأيتام، أو لأية جهة خيرية 
معينة فيما لو صدر الحكم لمصلحته، أو يطلب تعويضاً رمزياً لغرض زيادة تحقير 

المشكو منه٠ 
سيتناول الكاتب بعض التطبيقات القضائية المتعلقة بالتعويض، في القانون الماليزي 

ثم في وقائع تاريخية في حياة المسلمين الأوائل في المفردات الآتية:
تعويض المتهم عند إخفاق العدالة٠  .١

تعويض المتهم بسبب سوء تقدير القاضي٠  .٢
أولاً: تعويض المتهم عند إخفاق العدالة:

عبارة إخفاق العدالة تستخدم للدلالة على الظلم الناتج عن إدانة شخص برئ 
التي  العقوبات  قانون  من    (A)١٧٣ المادة  أوردت  وقد  ائي٠  قضائي  بحكم 
ذكرناها آنفاً  أن:" كل حكم صادر بالبراءة، يجب نشره على نفقة الحكومة في 
 Lembaga) "الجرائد الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ويعينهما صاحب الشأن
Penyelidikan Undang-undang. 2009: 108) ٠ ويمثل نشر حكم البراءة 
نوعاً من التعويض المعنوي٠ إذ قال جيرمى بنتام في كتاب أصول الشرائع الذي 
على  فقضت  المحاكم،  أخطأت  إذا  "أما  زغلول:  فتحي  أحمد  الدكتور  ترجمه 
برئ، أو أنه قبض عليه أو حبس أو وجهت إليه الشبهات علناً، ومرت عليه آلام 
المحاكمة، أو طال سجنه فمن واجب العدالة له ولها، أن تقدم له التعويض اللازم، 
لأن العدالة ما وجدت إلا لدفع الضرر، فلا يجب أن تمتاز بإحداثه" (جيرمى بنتام، 

١٣٠٩هـ، ج١: ٣٣٤).
وعلى ذلك، فإن الكاتب يعدّ هذا العمل عملاً نبيلاً وتفكيراً سليماً وهو 

أن نمنح من يحكم ببراءته تعويضاً عادلا٠ً 
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وهناك نعرض بعض الأمثلة من الوقائع التي وقعت في ماليزيا، فمثلاً قضية 
الرشوة التي وقعت على الشخص (محمد فاروق شيخ محيي الدين) (2006 : 574 
 ،(Utusan Malaysia, 2004: 14) أنظر إلى (,The Malayan Law Journal
الذي قبض مبلغاً-رشوة- قدره  RM25.00   في خمس السنوات الماضية، من 
شخص يدعى Chew Kong Cheong ، تلاعباً وللتهرب من الضرائب، في 
تاريخ ١٩٩٩/١/١٢م٠ أفرج عنه يوم  الخميس الموافق ٢٠٠٤/١/٢٢م، بسبب 
 Pulau Pinang نفسه بالعمل٠  فقامت المحكمة البدائية في  Cheong اعتراف
بالإفراج عنه، وأعطت محمداً مستحقاته من التعويضات بسبب ما لحق به من 
 Utusan أضرار نفسية وتعطيل عن العمل وتشويه سمعته، هذا ولم تشر جريدة

Malaysia  إلى مقدار التعويض الذي قدم له جبراً للضرر الملحق به٠ 
المتضرر،  للمتهم  عادلة  تعويضات  تقديم  في  المحكمة  إخفاق  أمثلة  ومن 
قضية قتل (فرح دييبا روستام)، بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٣م ٠ حيث ام (سيد محمد 
فيصل) (المرجع نفسه)،  بتهمة قتل الفتاة، وتم القبض عليه يوم ٢٠٠١/٣/٥م٠  
يوم ٢٠٠٤/١/٢٢م أفرجت المحكمة العليا في Ipoh  عن  الشخص المتهم لعدم 
عكسية  كانت  إليه  الموجهة  والإثباتات  القرائن  وأن  ضده،  الكافية  الأدلة  توفر 
أي موجبة، فلم تقدم المحكمة تعويضاً عادلاً للسيد محمد الذي قضى أشهراً في 

السجن٠
ثانياً: تعويض المتهم بسبب سوء تقدير القاضي: 

نقصد بذلك حقه في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال الخاطئة التي تقع من 
القاضي ظلماً بسبب سوء تقديره، والنظر إلى بعض المسائل كالمستوى الاجتماعي 
والسياسي للشخص، والتي تعتبر أشد أنواع الأخطاء، وأكثرها إهداراً لحق المتهم 
في المحاكمة، من أجل تحقيق مصلحة شخصية، فهي تقع كثيراً في حالات مثل 
حالة الغش أو الخطأ الوظيفي،  وعندما يكون المتهم ضعيفاً ومسكيناً، فلا ينظر 
إليه، لأن أعمال المحاماة في كثير من الحالات  أصبحت كالتجارة للكسب، 
فتذهب عدالة المحكمة بذلك٠ لو طبقنا حالة الغش الذي يقوم به القاضي عمداً 
على سبيل المثال بقصد تحقيق مصلحة شخصية أو بدافع الحقد والكراهية، أو 
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بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره بدون وجه حق، كأن يحرف القاضي عمداً 
الأقوال التي قالها المتهم أو الشاهد أو أن يحرف المستندات الذي يطلب منه إعدادها 
للدعوى من أجل تضليل المحكمة، والوصول إلى الحكم المخالف للحقيقة٠ والخطأ 
الذي يرتكبه القاضي نتيجة إهماله في أداء الواجب بنية الغش٠ ومثال ذلك قضية 
الصحفي Lim Kit Siang  في جريدة Berita Harian  الذي تم القبض عليه 
في شهر نوفمبر سنة ١٩٩٩م، بسبب كتابته وتعليقه على الوزير الدكتور ريس 
ياتيم المتعلق بأمور السياسة، فحكم الحاكم على الصحفي بالحبس لمدة سنتين٠ 
فحبس لمدة معينة وتم إخراجه بكفالة لعدم ثبوت ووضوح الأدلة٠ فمن وجهة 
نظري وإن كنا لا نتدخل في شيء من أمور السياسة، فعلى القاضي أن لا ينظر 
إلى مكانة الشخص ومنصبه في المجتمع، وإنما عليه النظر في القضية بدقة وإتقان 
حتى لا يظلم أحداً، وكان من العدالة أن يعوض هذا الصحفي تعويضاً عادلاً لما 

لحق به من ضرر٠ 

نتائج الدراسة واقتراحاا
لقد توصل الكاتب من خلال دراسة تعويض المتهم المتضرر في الفقه الإسلامي 

مقارنة بالقانون الماليزي إلى نتائج عديدة منها: 
أن الفقه الإسلامي والقانون الماليزي يتفقان على وجوب تعويض الضرر   .١
المادي بمختلف أشكاله إذا كان ضرراً حقيقياً، أما عن الضرر المعنوي فلا 
ضمان في الأصل عند جمهور فقهاء الإسلام، لأن الضمان مال، وهذا الرأي 
غير متفق عليه، لأن بعض الفقهاء قالوا بلزوم التعويض عن الضرر المعنوي 

أيضاً وهو الراجح٠ 
لم يحدد القانون نصاباً معيناً لاختصاص المحكمة بمقدار التعويض المطلوب،   .٢
وعلى  قيمتها،  بلغت  مهما  القضاء  أمام  التعويض  دعوى  رفع  يجوز  وإنما 
القاضي أن ينظر إلى حجم الضرر ويقدر حسب تقديره وخبرته أو خبرة 

أهل الاختصاص٠ 
لا يجوز حبس المتهم إلا عند وجود قرائن أو أدلة قوية تثبت جريمته أو   .٣
مخالفته، ولا يجوز توقيفه أكثر من المدة اللازمة في معرفة حاله، وتتجه الشريعة 
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إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقت به أثناء حبسه إذا تأكدت براءته من 
بعد٠

يقدر التعويض بقدر الضرر بلا زيادة أو نقصان، ولا يقصد بجبر الضرر   .٤
إعطاء الثراء للمتضرر، أو إعانته على ظروف المعيشة، وإنما يقصد به إعادة 

الأمر إلى حالته التي كان عليها قبل حدوث الضرر٠ 
تقترح الدراسة ما يأتي:

ضرورة إصدار ونشر جرائد ومجلات وكتب تتعلق بمقدار تعويض المتهم   .١
البرئ حتى يكون الناس والمحاكم على بينة من أن المتهم متضرر إذا لم يكن 
هناك ضرورة تحتمه، إن كانت هناك مصلحة ضرورية تقوم ا المحكمة في 

عدم نشرها.
من حق السجين إذا أفرج عنه أن يزود بوثيقة يذكر فيها انتهاء وقت الإام   .٢
والسجن٠ ومن الأفضل على الحاكم إعلان براءة المسجون ظلماً بالوسائل 

الممكنة، وتعويضه عن الأضرار التي لحقته في مدة حبسه٠
إعانة السجين مادياً عند الإفراج عنه، وإعانته على الوصول إلى أهله إن كان   .٣
محتاجاً إلى ذلك، ولا شك في أن هذا التصرف النبيل يترك أثراً في نفسه، 
ويشعره باهتمام المجتمع به، ويكسبه الثقة والاندماج في الحياة العامة من 

جديد٠ 
٤.  كما تقترح الدراسة على الكاتبين وأهل الذكر والعلم من علماء الشريعة 
والعلوم الإنسانية من علماء النفس والاجتماع أن يسخروا أقلامهم جميعاً 
ومعاً لتسليط الأضواء على الآثار السيئة التي يتركها ذلك الإام الباطل على 
نفس المتهم البريء من أجل ضمان المعالجة نفسياً ومالياً واجتماعياً، ومن 
أجل ترشيد المحاكم الشرعية، دف إحقاق الحق ونشر العدل والإنصاف 

بين الناس جميعا٠ً 
رب  الله  والحمد  المرسلين  على  وسلام  يصفون  عما  العزة  رب  ربك  وسبحان 

العالمين٠
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المصادر والمراجع
المصادر والمراجع باللغة العربية.  •

القرآن الكريم. 
ابن حمزة، علي الطوسي٠ دون تاريخ٠  الوسيلة إلى نيل الفضيلة٠ الكويت: مكتبة 

النجفي.
ومناهج  الأقضية  أصول  في  الحكام  تبصرة   .١٩٥٦ علي٠  بن  إبراهيم  فرحون،  ابن 

الأحكام٠ ط٢. القاهرة: دار النهضة العربية.
ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عـبد االله بن أحمد٠ ١٩٧٢. المغني٠ ط٣. بيروت:  

دار الكتاب العربي.
ــــــــ٠ ١٩٥٣ . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية٠ تحقيق: محمد 

حامد الفقي٠ط١. بيروت: دار الكتب العلمية.  
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم٠ ١٣٧٤. لسان العرب٠بيروت:  

دار صادر.
ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم٠ ١٤٠٠.  الأشباه والنظائر٠ بيروت: دار الكتب 

العلمية.
أبو غدة، حسن٠ ١٤٠٧. أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام٠ الكويت: 

ط١، مكتبة المنار.
ط١،   التحقيق٠  مرحلة  في  للمتهم  القانوني  المركز   .١٩٨٩ االله٠  عبد  هلالي  أحمد، 

القاهرة: دار النهضة العربية.
إدريس، عوض أحمد٠ ١٩٨٦. الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن٠ 

ط١. بيروت:  دار مكتبة الهلال. 
عادلة٠الإسكندرية:   حسن٠دون تاريخ٠  حماية حق المتهم في محاكمة  بكار، حاتم 

منشأة المعارف.
نسي، أحمد فتحي٠ ١٤١٢.  الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي٠ بيروت: دار 

النهضة العربية للطباعة والنشر. 
الدفاع  نـظرية  من  الشـريعة  موقـف  تاريخ٠   دون   ٠ ــــــــ 

الاجتماعي٠القاهرة:  دار الشروق. 
ــــــــ٠ ١٤١٢.  نظام إثبات الدعوى وأدلته في الفقه الإسلامي والقانون٠ 

بيروت: دار النهضة العربية٠ 
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى٠ ١٩٠٠.  السنن الكبرى٠ ملتان: دار 

العرب.
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دار  بيروت:  ط٣.  الترمذي٠  سنن  تاريخ٠   عيسىدون  بن  محمد  عيسى  الترمذي، 
إحياء التراث العربي.

جمال الدين، أحمد٠ ١٩٦٥.  المصطلحات القانونية الجزائية في الأحكام والإجراءات 
والمحاكمات٠ بيروت: مطبعة صيدا. 

حسني، محمود نجيب٠ ١٩٨٨.شرح قانون الإجراءات الجنائية٠ بيروت: دار النهضة 
العربية.

الحلي، جعفر بن الحسن الهذلي٠ ١٩٦٩. شرائع الإسلام٠طهران:  مطبعة الآداب.
درويش، حسني٠ ١٩٨٦. مكافحة الجريمة في التشريع الإسلامي٠ الكويت: مكتبة 

المنار.  
الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر٠ ١٤٠٧. مختار الصحاح٠ تحقيق: 

حمزة فتح االله٠بيروت:  دار البصائر.
الزمخشري، محمود بن عمر٠ ١٣٥٤.الفائق في غريب الحديث٠ القاهرة: مطبعة البابي 

الحلبي.
الجرائم  الخاص  القسم  العقوبات٠  قانون  في  ١٩٧٢.الوسيط  فتحي٠  أحمد  سرور، 

المضرة بالمصلحة العامة٠ القاهرة: دار النهضة العربية. 
ــــــــ٠ ١٩٨١. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية٠ ط٧. القاهرة: 

دار النهضة العربية 
ط٢.  الجديد٠  المدني  القانون  شرح  في  الوسيط   .١٩٦٤ الرزاق٠  عبد  السنهوري، 

القاهرة: دار النهضة العربية.
الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس٠ ١٩٩٦. موسـوعة الإمام الشافعي " كتاب 

الأم "٠ توثيق أحمد بدر الدين حسون٠ ط١. مصر:  دار قتيبة ٠ 
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد٠ ١٩٦٤. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 

من علم التفسير٠ ط٢. مصر:  مصطفى البابي الحلبي وشركاه. 
وإبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحقيق:  العين٠   .١٩٨٢ أحمد٠  بن  الخليل  الفراهيدي، 

السامرائي٠ القاهرة: دار الرشيد.
فيض االله، محمد فـوزي٠ ١٩٨٦.  نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام٠ ط٢. 

الكويت: دار التراث.
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